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 القسم السابع: شروط العقد العامة
 
 التعريفات .1
 
 ستكون لها المعاني المدرجة ازاء كل منها: تيةالكلمات والمصطلحات الأ 1-1

 
 

مشتري و المجهز(، بالإضافة إلى وثائق "العقد" يعني الاتفاقية المبرمة بين الطرفين )ال )أ(
 نا.مشار إليها هالوثائق أخرى  ةبما فيها جميع الوثائق الملحقة والمتممة، وأي  ،العقد

 

 "وثائق العقد" تعني الوثائق المدرجة في اتفاقية العقد، بما في ذلك التعديلات. )ب(
 

لعقد، وهو قابل للزيادة أو النقصان "سعر العقد" تعني المبلغ الذي يدفع للمجهز والمحدد في ا )ج(
 أو التعديل بحسب بنود العقد.

 

 "اليوم"، يعني يوماً في التقويم الميلادي )د(
 

"الاكمال" معناها استكمال المجهز للخدمات المتصلة بالعقد بما يتوافق مع الشروط والبنود  )ه(
 المدرجة في العقد.

 

والآليات والمعدات و/أو المواد الأخرى التي يجب "السلع" معناها البضائع والمواد الخام  )و(
 على المجهز أن يؤمنها للمشتري بموجب العقد.

 
 لعقد.با"دولة المشتري" تعني الدولة المحددة في الشروط الخاصة   )ز(

 
"المشتري" تعني )الوزارة/الدائرة( المشترية للسلع والخدمات المتصلة بها، كما هي مبينة في  )ح(

 لعقد.باصة الشروط الخا
 

"الخدمات المتصلة" تعني الخدمات المرافقة لتجهيز السلع، مثل التأمين والتركيب والتدريب  )ط(
 والصيانة المبدئية وغيرها من التزامات المجهز بموجب العقد.

 

مقاول الثانوي" تعني أي شخص طبيعي، أو أي مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من ال" )ي(
من  عاقد مع المجهز لتأمين جزء من السلع المطلوبة أو تنفيذ أي جزءالاثنين، يقوم بالت

 الخدمات المتصلة بها.  
 

مؤسسة حكومية أو خاصة، أو خليط من الاثنين،  ة"المجهز" هو أي شخص طبيعي، أو أي )ك(
 في العقد.  هتالذي تمت الموافقة على عطائه من المشتري وتم تسمي

 

 لعقد.بالمذكور في الشروط الخاصة هو المكان ا موقع التسليم )ل(
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 وثائق العقد .2
 
مترابطة ومتكاملة ويفسر  بحسب ترتيبها في العقد )وجميع أجزائها( . جميع الوثائق المكونة للعقدأن  2-1

 تم قراءة العقد كوحدة متكاملة.تبعضها البعض، و 
 

 الفساد و الاحتيال .3
 أو التواطؤ وأ الفساد أو عة تامة بقيام المجهز باي من ممارسات الاحتيالاذا توصل المشتري الى قنا          

ا من توجيه ( يوم14الاعاقة خلال اجراءات التنافس او تنفيذ العقد ، فللمشتري الحق وبعد)  أو  القهر
( 1-35قرة )( الف35) المادةأنذار بذلك الى المجهز ايقاف عمل المجهز والغاء العقد ويتم تطبيق احكام 

 منها.  
 
على مقدمي العطاءات، والمجهزين، والمقاولين والمستشارين أن  (يشترط المشتري )الوزارة/الدائرة 3-1

 سياسة، فإنيلتزموا بأعلى معايير الأخلاق المهنية خلال فترة التجهيز وتنفيذ العقد. ولتحقيق هذه ال
 المشتري:

 

 ي:أتكما ي أدناه في يعرف لغرض هذه الأحكام المصطلحات المدرجة (أ)
 

"ممارسة فاسدة" تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو استدراج أي شيء ذي قيمة سواء  (1
في عملية التجهيز أو في  1عام ؤولبشكل مباشر أو غير مباشر للتأثير على عمل مس

 تنفيذ العقد؛

 
 و تنفيذأ"ممارسة احتيالية" تعني تشويه الحقائق أو إغفالها للتأثير على عملية التجهيز  (2

 عقد؛ال
 

 ية" تعني أية خطة أو ترتيب بين اثنين أو أكثر من مقدمي العطاء،ئ"ممارسات تواط (3
أو دون علمه، بهدف تقديم أسعار عطاء على مستويات زائفة  لمشتريسواء بعلم من ا
 وغير تنافسية؛

 

ر أو "ممارسات قهرية" تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء أشخاص أو ممتلكاتهم، بشكل مباش (4
 مباشر، للتأثير على مشاركتهم في عملية التجهيز أو التأثير على تنفيذ عقد.غير 

 ممارسات الاعاقة (5
التغيير او الاخفاء المتعمد للوثائق الثبوتية  أو التزييف أو. وتعني الاتلاف اولا 

ي االخاصة بالتحقيق او اعطاء افادة كاذبة للمحققين لاعاقة اجراءات التحقيق في 
وتخويف اي طرف أوالتحرش أانفا من خلال التهديد المذكورة ت من هذه الممارسا

 لمنعه من تقديم معلومات وثيقة الصلة في التحقيق.
لحقه في التدقيق وممارسة  شتري. كذلك تعني الافعال التي تعوق ممارسة المثانيا  

 ( الفحص و التدقيق من المصرف . 11) بالمادة الرقابة المنصوص عليها 
 
 من موظفي المجهز في حالة ثبوت تورطه في اي من ممارسات الفساد يأن العمل يطرد م  3-2

 .عاثناء اجراءات التعاقد لشراء السل ،الاعاقة أو القهر أو لتواطؤأو ا الاحتيالأو
 
 التفسير .4
 
 إذا تطلب السياق ذلك قد تعني الصيغة المفردة الجمع والعكس صحيح.  4-1
        الالتزاموالحقوق والتجارية  اية شروط في العقد فان تفسير المصطلحات )ا( مالم يوجد تضارب مع   4-2

 م.قد تكون بموجب ماتوضحه الانكوترلاطراف الع
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    الها للقواعد مخرى مماثلة ستكون خاضعة عند استعالأو CFR,FCA,CIP, EXW)ب( المصطلحات  
 نعصادرة لعقد والباة اليه في الشروط الخاصالنسخة المعمول بها من الانكوترم المشار في المشاراليها 

 س.يقبل غرفة  التجارة العالمية في بار
 
 :كامل الاتفاقية 4-3

بطل جميع المراسلات والمفاوضات تيتكون العقد من كامل الاتفاقية بين المشتري والمجهز، و
 والاتفاقيات )سواء الشفهية أو خطية( التي تمت بين الطرفين قبل تاريخ العقد.

 
 التعديل:  4-4
 

لى إخاً ويشير أي تغيير أو تعديل على العقد لن يكون ذا قيمة قانونية إلا إذا كان مكتوباً، ويحمل تاري
 العقد بشكل محدد، كما يجب أن يكون موقعا من ممثل مخول حسب الأصول من كلا الطرفين.

 
 عدم التنازل: 4-5
 

عقد ، لن يؤثر أو يحد أو يجحف أي تأخير أو ب( من الشروط العامة لل-5-4) البندبمقتضى ا )أ( 
في  ي من الطرفين في تطبيق أي من بنود أو شروط العقد أو الالتزاملأتريث أو إمهال من 

ي من ا في العقد، كذلك لا يمثل أي تنازلً  ةالوقت على أي من حقوق الطرف الآخر المبرم
 ق لاحقة للعقد.من الطرفين عن أي خرق في العقد تنازل عن خرق لاحق أو خرو

 
العقد يجب أن  بموجبأي تنازل من اي من الطرفين عن حقوق أو سلطات أو استرداد حق  )ب(

د يتم خطيا، وأن يكون مؤرخا وموقعاً من ممثل مخول من الطرف المتنازل، كما يجب تحدي
 الحق وإلى أي مدى تم التنازل عنه.

 
  شروط العقد نفاذ   4-6
 

نع أو إن هذا المو شروط العقد ممنوعة أو باطلة أو غير قابلة للتطبيق قانوناً، فإذا تبين أن أحد أحكام أ
لأخرى االبطلان أو عدم القدرة على التطبيق لن يؤثر على شرعية أو تطبيق أي من الأحكام والشروط 

 في العقد.
 
 للغةا .5
 
 ة بين المشتري والمجهز باللغةالعقد وجميع المراسلات والمستندات المتصلة بها المتبادليجب أن يكتب  5-1

 عقد يمكن أنلعقد. الوثائق المساندة والمطبوعات التي تعتبر جزءاً من البافي الشروط الخاصة  ةالمحدد
قد تعتمد تكون بلغة أخرى على أن تكون مرفقة بترجمة طبق الأصل باللغة المحددة، ولغايات تفسير الع

 هذه الترجمة.
 
لغة المعتمدة، وتحمل مسؤولية دقة وثائق يقدمها إلى ال ةيع نفقات ترجمة أيأن يتحمل جمالمجهز على  5-2

 لوثائق التي يقدمها المورد.اترجمة 
 
   المشروع المشترك، مجموعة شركات او مؤسسات .6
 
ً او مجموعة شركات و مؤسسات ، يعتبر جميع الأطراف، ،  6-1 إذا كان المجهز مشروعاً مشتركا

طرفا  ة و تضامنية أمام المشتري عن تنفيذ أحكام العقد وعليهم أن يعينواولين مسؤولية مشتركؤمس
عة واحدا من بينهم للعمل كرئيس مخول للدخول بالالتزامات نيابة عن المشروع المشترك او مجمو

ة الشركات او المؤسسات. ولا يجوز تغيير تركيبة أو تشكيلة أي من المشروع المشترك أو مجموع
 ات دون موافقة المشتري الكتابية المسبقة.الشركات او المؤسس
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 التاهيل.       7
 
يعتبر المجهز او مقاوله  ، ون من جنسيات الدولة المؤهلة والثانوي وهيجب ان يكون المجهز ومقاول  7-1

ً و مؤسسأعلى جنسية دولة ما اذا كان مقيما فيها ،  الثانوي حاصلً  ً و مشاركأ ا تم تسجيله  في شركة او ا
 بموجب احكام قوانيين تلك الدولة.ويعمل 

          
العقلد و يلتم تمويلهلا ملن  كافة السلع والخدمات المتصللة بهلا المطللوب تجهيزهلا بموجلبيجب أن تكون      7-2

او  علةيعنلي الدوللة التلي فيهلا زرا أدولة مؤهلة ولاغلراض هلذا القسلم فلان المنشل أمن منش،  المشتري
تجميللع  وأمعاملللة أو معامللة السلللع فيهللا او السللع الناتجللة مللن تصلنيع وأ تصللنيعأو  اسللتخراج أو تربيلة

ً تجاري أساسية ذات علامة مكونات  النهلائي المنتج خصلئصبصورة كبيرة عن  خصائصهاتختلف في  ا
 الناتج عنها. 

  
 مذكرات التبليغ .8
 
اً ومرسلاً إلى العنوان أي تبليغ موجه من أحد الأطراف إلى الآخر استناداً للعقد يجب أن يكون خطي 8-1

 لعقد. "خطياً" تعني مكتوبا مع إثبات بالاستلام.باالمحدد في الشروط الخاصة 
 
 .أبعدتعتبر المذكرة نافذة من تاريخ استلامها أو من تاريخ سريانها، أيهما  8-2
 
 القانون الحاكم.     9
 
 في جمهورية العراق. القوانين النافذةيحتكم العقد ويفسر حسب  9-1
 

 فض النزاعات .10
 

 الحل الرضائي:    10-1
على المشتري والمجهز أن يقوما بكل جهد ممكن لحل أي نزاع ينشأ بينهما بموجب العقد أو فيما يتعلق  

 بالعقد عن طريق المفاوضات الودية والمباشرة.
 

 التحكيم :     10-2
ً ( يوم28)فشل الطرفان في التوصل الى حل الخلاف او النزاع بعد مضي اذا   من بدء المفاوضات  ا

تقديم اشعار الى الطرف الاخر يعلمه برغبته  اي من الطرفينكان مبأ( ف1-10المذكورة في الفقرة )
تلام جراءا ت التحكيم الا بعد اسبأتم مباشرة تباللجوء الى التحكيم بصدد موضوع النزاع ، ولن 

عد باءات التحكيم بموجب العقد قبل او من الممكن المباشرة باجرو ،الطرف الاخر لذلك الاشعار 
 تجهيز السلع ويتم اتباع اجراءات التحكيم بموجب القواعد المنصوص عليها في الشروط الخاصة

 لعقد.  با
 

 تي:يأ ماان اختيار التحكيم لايمنع م   10-3
 .ذلكا. ان يستمر الطرفان في تنفيذ التزاماتهم بموجب العقد الا اذا اتفقا على غير          
 ب. على المشتري ان يدفع للمجهز اية دفعات متحققة له.         

 
 التدقيق والمراجعة من قبل المشتري .11
 

لى ذلك في في العقود الناجمة عن الدعوة المباشرة او اسلوب العطاء الواحد ) الاحتكار ( واذا نص ع 
 اجعهُ وتدقيق حساباتهمكاتب المجهز ومر نورقة بيانات العطاء يحق للمشتري باجراء الكشف ع

هم مون بتعيينوسجلاته وكذلك مقاوليه الثانويين قدر تعلق الامر بتنفيذ العقد و / اوالاشخاص الذين يقو
 لك .ويتم تدقيق هذه الحسابات و السجلات من مدققين يتم تعينهم من المشتري اذا طلب المشتري ذ
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 نطاق التجهيز     . 12
 

 ع والخدمات المتصلة بها مطابقة لتلك المحددة في جدول المتطلبات.يجب أن تكون السل 12-1
 

  التسليم والوثائق     . 13
 

( من الشروط العامة للعقد، يكون تسليم السلع واستكمال تنفيذ الخدمات المتصلة 1-33بمقتضى الفقرة ) 13-1
صيل يؤمن المجهز تفا بها مطابقا لجدول التسليم والاكمال المذكور في جدول المتطلبات. يجب أن

  الشحن وأية وثائق أخرى بحسب ما هو مبين في الشروط الخاصة للعقد.
 

 مسؤوليات المجهز .14
 

الواردة في نطاق التجهيز طبقاً للفقرة كافة يجب على المجهز أن يؤمن السلع والخدمات المتصلة بها   14-1
وط من الشر 13ما هو محدد في الفقرةمن الشروط العامة للعقد ، وجدول التسليم والأكمال، ك 12

 العامة للعقد.
 

 سعر العقد .15
 

يجب ان تتطابق المبالغ التي يتقاضاها المجهز في العقد من المشتري مقابل السلع والخدمات المتصلة  15-1
ً استناداً للشرو هبها مع الاسعار المحددة من ط الخاصة في عطائه بأستثناء اية اسعار معدلة اصوليا

 قد.لعبا
 

 شروط الدفع .16
 

سعر العقد، بما في ذلك الدفعات المقدمة )إذا كان ذلك ينطبق( يتم دفعها كما هو مبين في الشروط  16-1
 لعقد.باالخاصة 

 
التي تصف  (Invoices)  بالوصولات، مرفقة  ًيجب أن تقدم الدفعات المستحقة الى المشتري خطيا 16-2

امة للعقد من الشروط الع 13ة، وبالوثائق الضرورية بحسب الفقرة السلع والخدمات المتصلة بها المنفذ
 ، وعند إتمام جميع الالتزامات المبرمة في العقد.

 
يجب أن يصرف للمجهز الدفعات المستحقة فوراً، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتأخر الدفعة  16-3

ً يوم 60عن    وقبول المشتري لها. الوصولاتمن تاريخ تسليم  ا
 يتم صرف مستحقات المجهز عن الدفعات المحددة بالعقد بالعملات الواردة في العقد.    16-4
 

دفعة مستحقة في وقتها أو ضمن الفترة المحدد في الشروط الخاصة  ةإذا أخفق المشتري في صرف أي 16-5
قد ، عن لعبا لعقد ، فعليه أن يدفع الفائدة على المبلغ المؤجل بالنسبة المحددة في شروط الخاصةبا

 تحكيم.بعد إرساء الحكم أو ال مفترة التأخير وحتى يتم الدفع بالكامل، سواء كان ذلك قبل أال طو
 

 الضرائب والرسوم .17
 

بالنسبة للسلع المصنعة خارج دولة المشتري يتحمل المجهز كامل المسؤولية عن كافة الضرائب ورسم  17-1
وحسب  رسوم اخرى تتحقق عليه خارج دولة المشتري الطابع ورسوم اصدار اجازة التصدير واية

 .التشريعات النافذة
 

والرسوم الخ  كافة بالنسبة للسلع المصنعة داخل دولة المشتري يكون المجهز مسؤولاً عن الضرائب  17-2
 .وحسب التشريعات النافذة التي تتحقق عليه لحين تسليم السلع المتعاقد عليها الى المشتري
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     و اي المشتري ان يبذل اقصى جهده في تسهيل حصول المجهز على اية اعفاءات ضريبية اعلى   17-3
 تخفيض لها او استثناءات بهدف تحقيق اكبر تخفيض في مبلغ السلع.

 
    الاداءضمان حسن  .18

   
ً في  الاداءإذا كان ضمان حسن  18-1 ضمان لعقد ، فإن على المجهز أن يؤمن البا ةشروط الخاصالمطلوبا

ً من تبليغه بإرساء العطاء،  28المحدد خلال   على خلاف ذلك في ورقة بيانات ما لم ينصيوما
 العطاء.

 
خسارة تنتج عن إخفاق المجهز في اكمال  ةللمشتري كتعويض عن أي الاداءتطلق مبالغ ضمان حسن  18-2

 التزاماته بموجب العقد.
 

طلوباً، في أحد الأشكال المنصوص عليها في الشروط ، إذا كان مالاداءيجب أن يكون ضمان حسن   18-3
 لعقد ، أو بأي شكل آخر يعتمده المشتري.باالخاصة 

 
يوماً على انتهاء المجهز من تنفيذ جميع  28بعد مرور  الاداءيعيد المشتري إلى المجهز ضمان حسن  18-4

للعقد  الشروط الخاصة تنصما لم التزامات ضمان المصنع ،  ةالتزاماته بموجب العقد بما في ذلك أي
 ذلك. خلافعلى 

 
 حقوق النشر .19
 

حقوق نشر جميع المخططات والوثائق وجميع المواد الأخرى التي تحتوي على بيانات ومعلومات  19-1
تري من تم تقديمها مباشرة إلى المش اقدمها المجهز إلى المشتري، تبقى مسجلة باسم المجهز، أو إذ

ف بما في ذلك مجهزي المواد، تبقى حقوق النشر مسجلة باسم هذا الطرالمجهز أو أي طرف ثالث، 
 الثالث.

 
 المعلومات السرية .20
 

يلتزم كلا من المشتري والمجهز بالسرية التامة، وبعدم الإفصاح عن أية وثائق أو بيانات أو معلومات  20-1
لال المعلومات قبل أو ختتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالعقد لأي طرف ثالث، سواء قدمت هذه 

 نى من هذايستث و توقيع العقد أو تنفيذه أو إلغائه، دون الحصول على الموافقة الخطية للطرف الثاني.
لثانويين. امقاولين الأية معلومات أو بيانات أو وثائق يحتاجها المجهز لينفذ جزءا من العقد من خلال 

ذلك زام بالسرية من المقاول الثانوي مشابه لوفي هذه الحالة يجب على المجهز أن يحصل على الت
 من الشروط العامة للعقد. (20المادة )الذي التزم به بموجب 

 
لا يحق للمشتري أو المجهز استخدام أي من الوثائق والمعلومات والبيانات التي يحصلان عليها  20-2

 الاخر لأي غرض لا يتعلق بالعقد المبرم بينهما. من احدهما
 

ة اعلاه من الشروط العامة للعقد لا يسري ر( المذكو2-20( و)1-20م طرفي العقد بالفقرات )التزا 20-3
 :تيةعلى المعلومات الأ

 
جهة أخرى مشاركة في تمويل المشروع على هذه  ةإذا احتاج المشتري أو المجهز إطلاع أي )أ(

 المعلومات.
 

 من الطرفين. إذا اصبحت هذه المعلومات علنية لسبب خارج عن إرادة اي )ب(
 

إذا تمكن الطرف المعني أن يثبت امتلاكه للمعلومات وقت تسلمها وأنه حصل عليها بطرق  )ج(
 لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالطرف الآخر؛ أو تأخرى ليس



 9 

 
 

 إذا حصل عليها أحد الطرفين بشكل قانوني من طرف ثالث غير ملزم بتعهد السرية. )د(
 

من الشروط العامة للعقد أعلاه لا تعدل بأي شكل من الأشكال الالتزام بالسرية  (20المادة )احكام  20-4
 د.المعطى من أي من الطرفين قبل تاريخ توقيع العقد فيما يتعلق بالتجهيز أو أي جزء من العق

 
 بعد إلغاء أو تنفيذ العقد. ىمن الشروط العامة للعقد ملزمة حت (20المادة )تبقى احكام  20-5
 

 العقود الثانوية .21
 

ً بجميع العقود الثانوية المتعلقة بتنفيذ العقد إذا لم يكن ذلك محدداً أعلى المجهز   21-1 شعار المشتري خطيا
ن التزاماته مهذا التبليغ سواء كان في العطاء أو في مرحلة لاحقة المجهز لا يعفي  . مسبقاً في العطاء

 أو واجباته أو مسؤولياته بموجب العقد.
 

 يجب ان تستند عقود المقولات الثانوية الى احكام الشروط العامة للعقد . 21-2
 

 المواصفات والمقاييس .22
 

 المواصفات الفنية والمخططات 22-1
 

يجب أن تتطابق السلع والخدمات المتصلة بها المؤمنة بموجب العقد بالمواصفات والمقاييس  )أ(
قياس وفي حال عدم ذكر مقياس، فالم . لمتطلباتالفنية الواردة في القسم السادس، وجدول ا

 يجب أن يساوي أو يتفوق على المقاييس الرسمية المعتمدة في دول منشأ السلع.
 
مواصفات أو  أو مخططات أو  بيانات أو يحق للمجهز أن يخلي مسؤوليته عن أي تصميم (ب)

 ى أن يسلم مذكرةوثائق أو تعديلات مقدمة أو مصممة من المشتري أو بالنيابة عنه، عل
 بإخلاء المسؤولية للمشتري.

 
التي سيتم تنفيذ العقد  وقواعد التنفيذ، المواصفات القياسيةشارة في العقد إلى الأ أينما تتم (ج)

د في ، المحد المواصفاتلهذه القواعد و التحديثأو  الإصدار الى  أن يكونيجب ف ، بموجبها
 عتمد ما لم يلن  و قواعد التنفيذ أثناء تنفيذ العقد ات. أي تعديل لهذه المواصف جدول المتطلبات

اسب مع بما يتن هذا التعديل ، ويجب أن يتم التعامل معالمسبقة بذلك  يسبقه موافقة المشتري
 من الشروط العامة للعقد. 33 المادة

 
 التغليف والمستندات .23
 

لمذكورة في العقد، بطريقة تضمن عدم أن يؤمن شحن السلع إلى وجهتها النهائية ا المجهزيجب على  23-1
ل الخشن إتلافها أو إلحاق أي ضرر بها. يجب أن يكون التغليف، طوال فترة النقل، كاف لتحمل التعام

ن أوالتعرض لدرجات الحرارة القاسية، والأملاح والتعرق والتخزين في أماكن مفتوحة. كما يجب 
مولات هائية للسلع وغياب معدات التعامل مع الحيراعي حجم ووزن صناديق التغليف بعُد الوجهة الن

 الثقيلة في جميع مراحل النقل بما فيها الترانزيت.
 

يجب أن تتوافق عملية التغليف، ووضع العلامات المناسبة والتوثيق داخل وخارج المغلفات مع  23-2
وط الخاصة متطلبات أخرى محددة في الشر ةالمتطلبات الخاصة المنصوص عليها في العقد، أو أي

 تعليمات أخرى صادرة عن المشتري. ةلعقد، أو أيبا
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 لتأمينا .24
 

لسلع على العقد ، يتم اجراء التامين الشامل باعلى خلاف ذلك في الشروط الخاصة  ما لم ينص 24-1
ف الناتج الموردة بموجب العقد بعملة سهلة التحويل لدولة مؤهلة. يكون التامين ضد الضياع، او التل

 م.لالتس وأ  التخزين أو النقل أو والشراء أو لتصنيععن ا
 

 النقل .    25
 

لعقد ، فان مسؤلية تنظيم نقل السلع يتم بموجب باما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة   25-1
 القواعد المحددة في الانكوترم.

 
 الاختبار والفحص الهندسي .26
 

ه الخاصة بالاختبار والفحص الهندسي اللازم على السلع أن يقوم على نفقت المجهزيتوجب على  26-1
 لعقد.باوالخدمات المتصلة بها والمحددة في الشروط الخاصة 

 
الاختبارات والفحوص الهندسية في مقر المجهز، أو المقاول الثانوي الذي تعاقد  أجراءيمكن أن يتم  26-2

حسب ما ئية أو أي مكان آخر في العراق بمعه المورد، عند التسليم و/ أو وصولها إلى وجهتها النها
الذي  ويالثانأو المقاول  المجهزالاختبار في مقر  اءأجر ةهو مبين في شروط العقد الخاصة. وفي حال

توفير جميع  جهزالممن شروط العقد العامة، على  (2-26)، فبموجب الفقرة الفرعية المجهزتعاقد معه 
ن يشكل أختبار بما في ذلك المخططات وبيانات الإنتاج دون التسهيلات والمساعدة اللازمة لفريق الا

 ذلك تكلفة إضافية على المشتري.
 

( من 2-26يحق للمشتري أو ممثل عنه حضور الاختبار او الفحوص الهندسية بموجب الفقرة ) 26-3
وره، ضحالشروط العامة للعقد، بشرط أن يتحمل المشتري جميع تكاليفه ونفقاته الشخصية الناتجة عن 

 شاملا، على سبيل المثال لا الحصر، تكاليف السفر والإقامة.
 

أن يعطي إخطارا مسبقا للمشتري قبل إجرائه للاختبار والفحص الهندسي، يعلمه فيه  المجهزعلى  26-4
 بالتاريخ والمكان الذي سيجرى فيهما. وعليه أن يحصل على تصريح أو موافقة أي طرف ثالث له

 حضور المشتري أو ممثله مثل هذا الاختبار و/أو الفحص الهندسي.علاقة أو مصنّع على 
 

القيام بأي اختبار و/أو الفحص الهندسي غير مدرج في العقد إذا  المجهزيحق للمشتري أن يطلب من  26-5
س للتأكد من أن خصائص وأداء هذه السلع مطابق للمواصفات والقواعد والمقايي اً ،ضروري هوجد

ذا د لإجراء هالعقد، بشرط أن تضاف التكاليف والنفقات المعقولة المترتبة على المور الفنية المبينة في
خ التسليم بعين الاعتبار أي تأخير في تواري يؤخذ و . الاختبار و/أو الفحص الهندسي إلى قيمة العقد

ندسي في هوتواريخ الانتهاء والالتزامات الأخرى المتأثرة والذي يسببه هذا الاختبار و/أو الفحص ال
 سير التصنيع و/أو تنفيذ الموردين لالتزاماتهم تحت العقد.

 
 على المجهز أن يقدم تقريراً للمشتري بنتائج جميع عمليات الاختبارات والفحوص الهندسية التي يتم  26-6

 إجراؤها.          
 

عدم مطابقتها يحق للمشتري رفض السلع أو أي جزء منها يثبت الاختبار و/أو الفحص الهندسي  26-7
ت للمواصفات. وعلى المجهز أن يقوم بإصلاح أو بتبديل هذه السلع المرفوضة أو إجراء التعديلا

الفحص  اللازمة عليها لجعلها مطــابقة للمواصفات على نفقته الخاصة، ويعيد إجراء الاختبار و/أو
 امة للعقد.ن الشروط الع( م4-26الهندسي على نفقته بعد إعطاء إشعار مسبق للمشتري بحسب الفقرة )

موافقة المورد على إجراء أي اختبار و/أو فحص هندسي وحضور المشتري أو ممثل عنه وإصدار إن  26-8
كفالات أو  ةوط العامة للعقد ، لا يعفيه من أي( من الشر6-26أي تقرير مطلوب بموجب الفقرة )

 التزامات أخرى مبينة في العقد.
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 الغرامات التأخيرية 27
 

ق امن الشروط العامة للعقد ، فإنه في حالة أخف( 32)باستثناء البنود المنصوص عليها في الفقرة  27-1
ي العقد، ففي تسليم جميع السلع المطلوبة، أو أي منها، في موعد )مواعيد( التسليم المحدد/ة  المجهز

او تأخيرية، مس يحق للمشتري دون إجحاف ببنود العقد الأخرى، حسم مبلغ من قيمة العقد كغرامات
ل منفذة عن كللنسبة المحددة في الشروط الخاصة للعقد لسعر التسليم للسلع المتأخرة أو الخدمات غير ال

لأعلى اأسبوع تأخير أو جزء منه حتى يتم تسليمها أو تنفيذها الفعلي. وفي حالة الوصول إلى الحد 
 لعقد.من الشروط العامة ل 35يحق للمشتري فسخ العقد بموجب الفقرة 

 
  الضمانة المصنعية .28

  
في  كافة بكون جميع السلع جديدة وغير مستخدمة ومن أحدث طراز وتتضمن التطورات المجهزيكفل  28-1

 غير ذلك في العقد. نص علىالتصميم والمواد ما لم ي
 

يوب ب( من شروط العقد العامة، فعلى المورد أن يكفل خلو السلع من أية ع-1-22) البندبموجب  28-2
تحت  ، والتي قد تظهرتصنيعناتجة عن أي إغفال من المورد أو ناتجة عن التصميم أو المواد أو ال

 الظروف السائدة في دولة مكان الوصول النهائي.
 

( شهراً من تاريخ التسليم 12) مدة يجب أن يستمر سريان مفعول ضمان السلع أو أي جزء منها 28-3
اريخ ت( شهراً من 18المحدد في شروط العقد الخاصة، أو لمدة ) والموافقة عليها في موقع التسليم

 وعد اسبق.شحنها من الميناء أو مكان التحميل في بلد المنشأ، على أن تعتمد الفترة التي تنتهي في م
 

يبلغ المشتري المجهز حول أية عيوب تظهر في السلع وطبيعة هذه العيوب مرفقة بكل الدلائل  28-4
 عيوب.شاف العيوب. وعلى المشتري إتاحة الفرصة المناسبة للمجهز ليقوم بفحص الالموجودة فور اكت

 
يقوم المجهز بإصلاح أو تبديل هذه السلع أو الجزء المتضرر منها دون حساب أية تكلفة إضافية على  28-5

 .المشتري عند استلامه مثل هذا البلاغ، وذلك خلال الفترة المحددة في الشروط الخاصة للعقد
 

يحق  إذا أخفق المجهز خلال الفترة المذكورة في شروط العقد الخاصة، في إصلاح أو تبديل السلع، 28-6
جهز للمشتري خلال فترة معقولة أن يأخذ أي إجراء إصلاحي يراه ضرورياً على نفقة ومسئولية الم

 ودون المساس بأي من حقوق المشتري الأخرى في العقد.
 

 راعالتعويض عن براءات الاخت .29
 

من الشروط العامة للعقد ، أن يقوم بتعويض المشتري وعدم  (2-29)على المجهز، بموجب الفقرة  29-1
ا أو ولين الذين يعملون في خدمته من و / اوضد جميع القضايؤتحميله اية مسؤولية وموظفيه والمس

ف أو أية أو التكالي الأفعال أو الإجراءات إدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو الخسائر أو الأضرار
و اتهام مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتعرض لها المشتري نتيجة انتهاك أ

و حقوق أبانتهاك أي من براءات الاختراع، أو النماذج أو التصاميم المسجلة أو العلامات التجارية 
قيع الموجودة بأي صورة أخرى وقت توالنشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو 

 ي:يأتالعقد بسبب ما 
 

 تركيب السلع من المجهز أو استخدامها في الدولة حيث يوجد الموقع. )أ(
 

 وبيع منتجات هذه السلع في أي دولة كانت. (ب)
 

ليه هذا التعويض لا يغطي أي استخدام آخر لهذه السلع أو أي جزء منها في غير الغرض المنصوص ع
ع أو أي يمكن استنتاجه من العقد، ولا يغطي التعويض أي انتهاك ينتج عن استخدام هذه السلأو الذي 

وردها جزء منها أو أي من منتجاتها الناتجة عن ارتباطها أو تركيبها مع أية معدات أو مواد لم ي
 المجهز بموجب العقد.
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أحد الأمور المشار إليها في الفقرة إذا اتخذت أية إجراءات أو وجهت أية دعاوى ضد المشتري بسبب  29-2
العامة للعقد ، فعليه إبلاغ المجهز بها على الفور، ويحق للمجهز على نفقته  ( من الشروط29-1)

ثل هذه الخاصة وباسم المشتري أن يقوم بإجراءات أو الدعاوى أو أية مفاوضات للتوصل إلى تسوية لم
 الإجراءات أو الدعاوى.

 
هز المشتري بنيته اتخاذ أية إجراءات أو دعاوى خلال ثمانية وعشرين يوماً من تاريخ إذا لم يبلغ المج 29-3

 التبليغ، فإن للمشتري الحق أن يتخذ الإجراءات ذاتها بنفسه.

 
يعمل المشتري، بناء على طلب من المجهز، بتوفير المساعدة الممكنة في إقامة مثل هذه الإجراءات أو  29-4

 ن المجهز عن أية تكاليف إضافية تنتج عن هذه المساعدة.الدعاوى، وسيتم تعويضه م

 
ولين ومقاولين الثانويين الذين يعملون في ؤعلى المشتري أن يعوض ويبرأ المجهز وموظفيه والمس 29-5

الخسائر  خدمته من وضد جميع القضايا أو الأفعال أو الإجراءات إدارية أو الدعاوى أو المطالبات أو
عرض لها ليف أو أية مصاريف بما فيها أتعاب المحاماة ومصاريفها، والتي قد يتأو الأضرار أو التكا

لمسجلة أو االمجهز نتيجة انتهاك أو اتهام بانتهاك أي من براءات الاختراع، أو النماذج أو التصاميم 
وجودة العلامات التجارية أو حقوق النشر أو أي حق آخر من حقوق الملكية الفكرية المسجلة أو الم

و أأي صورة أخرى وقت توقيع العقد الناتجة عن أو على صلة بأي تصميم، أو بيانات أو مخططات ب
 مواصفات أو وثائق أو مواد أخرى قدمت أو صممت من المشتري أو بالنيابة عنه.

 

 ليةوحدود المسؤ .30
 حالة الاهمال او سوء التصرف المتعمد ما عدا     
خسائر  تجاه المشتري بموجب العقد عن ايةتقصيرية اوغيرها لية ومسؤ ا.   لن يترتب على المجهز اية     

ية خسارة واأاوالانتاج  هااستخدام، أو  الخسائر الناتجة عن الضرر الحاصل في السلع، و  غير مباشرة
ق عليها في الارباح. الا ان هذا الاستثناء لن يعفي المجهز من دفع اية تعويضات عن الاضرار المتف

 ي. مع المشتر
 

سبب    ب.  ان المسؤلية الكلية للمجهز تجاه المشتري بموجب العقد عن اية تقصير او غيرذلك سوف لن ت
لية سوف لن جاوز سعرالعقد بشرط ان هذا التحديد للمسؤويتبزيادة كلفة العقد. الا ان هذا التحديد لن 

يض المشتري عن اي يشمل كلف الاصلاح او تعويض المعدات المتضررة او التزام المورد بتعو
 خرق في مواصفات السلع. 

 
 :التغيير في القوانين والأنظمة .31

 
 نص على خلاف ذلك في العقد،ما لم ي    31-1 

ي من القوانين ااذا تغير اي من قوانين او انظمة او مراسيم او انظمة داخلية او تم تفعيل او الغاء            
على  ي تسبق تاريخ تسليم العطاء ) بحيث يشمل تغييرايوما الت 28السارية في العراق خلال فترة 

طاء، فان تطبيق او تفسير العقد من السلطات المسؤولة( وبالتالي يؤثر على تاريخ التسليم وقيمة الع
يتم تعديل  على اداء المجهز والتزاماته فيما يخص العقد. ، عدل بالمقدار التي اثرت فيهيهذه بدوره س

لى عت التاثير لنقصان كذلك توقيتات التجهيز بشكل لايدع لهذه القوانين والتعليماالاسعار بالزيادة او ا
لنقصان، اذا االرغم مما اوردنا انفا فلن يتم منح المجهز الزيادة او على المجهز في تحقيق التزاماته. 

 من الشروط العامة للعقد الخاصة بمراجعة (15المادة )معالجة ذلك بموجب  تتمأن  كان سبق و
 الاسعار. 

 
 القوة القاهرة .32
 

لا يصادر ضمان حسن التنفيذ المقدم من المجهز و لا يدفع الغرامات التأخيرية ولا يتم فسخ العقد  32-1
عن القوة  نتيجة عيوب إذا كان تأخير الأداء أو أي إخفاق آخر في تنفيذ التزاماته بموجب العقد ناتج

 القاهرة.
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يمكن  لا، وأي من الطرفين"القوة القاهرة" أي حدث أو حالة خارجة عن ي تعن،  لأغراض هذه الفقرة 32-2

ل، على . هذه الحالات قد تشمالطرفين من أي  تجنبها أو توقعها وهي غير ناتجة عن إهمال أو تقصير
 والحظر الصحيأ والأوبئةأ أوالفيضانات والحرائقأوالثورات أ بسبيل المثال لا الحصر الحرو

 وحظر الشحن.أ
 

على المجهز أن يعلم المشتري خطياً فور حدوث القوة القاهرة وأسبابها وعلى المجهز بعدها أن يحاول  32-3
العمل،  الإيفاء بالتزاماته بحدود ما يسمح به الظرف الجديد، أو أن يبحث عن بدائل أخرى لاستكمال

 . خلاف ذلكإلا إذا طلب منه المشتري خطياً 
 

 قدتغيير الأوامر وتعديل الع .33
 

( من الشروط العامة للعقد من المجهز 8)المادة يحق للمشتري في أي وقت، أن يطلب خطياً بموجب  33-1
 ي:أتتغيير النطاق العام للعقد، في واحد أو أكثر مما ي

 
المخططات، والتصاميم، والمواصفات إذا كانت السلع التي سيتم توفيرها بموجب العقد  )أ(

 مصنعة خصيصاً للمشتري.
 

 طريقة التغليف والشحن. )ب(
 

 مكان التسليم؛ )ج(
 

 والخدمات المتصلة التي يجب أن يؤمنها المجهز. )د(

 
إذا أدت أي من هذه التغييرات إلى فرق في السعر سواء بالزيادة أو بالنقصان، أو في الوقت المطلوب  33-2

غ العقد، ديل مساو على مبللإنجاز العمل أو تنفيذ المجهز لأي أحكام في العقد، يجب عندها إجراء تع
وماً من ي 28وجداول التسليم والانتهاء. ويجب على المجهز أن يطالب بالتعديل تحت هذه الفقرة خلال 

 تاريخ تسلمه أمر التغيير من المشتري.
 

على الطرفين أن يتفقا مسبقا على سعر أي من الخدمات المتصلة بالعقد والتي قد يحتاجها المجهز  33-3
اء نفس تم ذكرها في العقد، على ألا يتجاوز سعرها معدل الأسعار التي يطلبها المجهز لقولكن لم ي

 الخدمات من أطراف أخرى.

 
اعلاه، لن تقبل أية تعديلات أو تغييرات على شروط العقد إلا إذا كانت خطية  في استناداً الى ماجاء 33-4

 وموقعة من الطرفين.

 
 تمديد المدة . 34

 
مقاولين الثانويين لديه خلال فترة تنفيذ العقد ظروفا تؤخر تسليم السلع أو اللمجهز أو أي من إذا واجه ا 34-1

، فيجب  من الشروط العامة للعقد (13) المادةاستكمال الخدمات المتصلة بها في الوقت المحدد بحسب 
ً يوم 15على المجهز أن يعلم المشتري بها خطياً وخلال  ها ومدة ناً سببمن تاريخ نشوء الظروف، مبي ا

ذه هلعقد، وفي استمرارها. وعلى المشتري أن يقوم بتقييم الحالة فور استلامه للتبليغ وله أن يمدد مدة ا
 الحالة يقوم الطرفان بالمصادقة على التمديد من خلال تعديل العقد. 

 
فإن أي تأخير في الأداء من الشروط العامة للعقد ،  32حالة القوة القاهرة الواردة في الفقرة  ءباستثنا 34-2

من  26ضع المجهز تحت طائلة فرض الغرامات التأخيرية حسب الفقرة يوالتسليم وإتمام الالتزامات 
العامة  ( من الشروط1-34الشروط العامة للعقد، إلا إذا تم الاتفاق على تمديد مدة العقد بحسب الفقرة )

 للعقد.
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   سحب العمل 35

 
 سحب العمل بسبب أخلال او تقصير المجهز: 35-1

 
( يوماً ان يسحب العمل من المجهز في اي من 15للمشتري وبعد أعطاء المجهز أنذاراً تحريرياً لمدة  )

 الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة.
 أ- اذا افلس المجهز او أشهر أعساره.

 ب- اذا تقدم المجهز بطلب لأشهار افلاسه او اعساره.
 ج- اذا صدر قرار من المحكمة بوضع اموال المجهز في يد امين التفليسة )السنديك(.

 د- اذا عقد المجهز صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنه.
 هـ- اذا وافق المجهز على تنفيذ العقد تحت اشراف هيئة مرافبة مؤلفة من دائنه.

و- اذا كان المجهز شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لأغراض الاندماج او اعادة 
 التكوين.

ز- اذا وقع الحجز على اموال المجهز من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان يؤدي 
 الى عجز المجهز عن الايفاء بالتزاماته.

 ح- اذا تخلى المجهز او امتنع عن توقيع صيغة العقد وكان قد باشر بتنفيذ العقد.
 15ط- اذا عجز المجهز وبدون عذر مشروع عن الاستمرار بـتنفيذ العقد او اوقف تقدم الاعمال لمدة 

 يوما .
ي- اذا كان المجهز غير قائم بتنفيذ العقد او انه معتمد الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزامه بموجب 

 العقد. 
ك- اذا لم تستوفي السلع المواصفات الفنية المحددة في العقد او اذا أخفق المجهز في استبدال السلع 

 ( يوماً من تاريخ تسلمه أشعار تحريري من المشتري.30خلال مدة )

ل- اذا اخفق المجهز في تسليم السلع خلال الفترة المحددة في العقد او خلال فترة التمديد التي يعطيها 
  من الشروط العامة للعقد.34المشتري حسب الفقرة 

 م- اذا اخفق المجهز في اداء اي من المهام الاخرى الموكلة اليه بموجب العقد.
ن- اذا تورط المجهز حسب قناعة المشتري وخلال فترة تنفيذ العقد في اي من ممارسات الاحتيال او 

  من الشروط العامة للعقد في تنافسه على العقد او في تنفيذه.3الفساد المعرفة في الفقرة 

ص- اذا كان المجهز قد تعاقد من الباطن بخصوص اي قسم من العقد بشكل يضر بجودة العمل او 
 يخالف تعليمات المشتري.

ع- اذا قدم المجهز او عرض على اي شخص )بصورة مباشرة او غير مباشرة( رشوة او هدية او 
منحة او عمولة او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل اداء عمل او امتناع عن اداء عمل له 

 علاقة بالعقد.
ف- اذا اتضح للمشتري ممارسة المجهز لأي من ممارسات الفساد الاداري او الاحتيال او التواطؤ او 
القهر او الاعاقة اثناء المنافسة للحصول على العقد او تنفيذه عند ذلك يحق للمشتري وخلال 

 .انذاره ( يوما بعد اشعار المجهز)15
 يعتمد المشتري التعاريف الاتية لغرض هذه الفقرة:

- الممارسات الفاسدة وتعني تقديم او اعطاء او استلام او التماس بشكل مباشر او غير مباشر اي 1
غرض ذي قيمة للتأثير على عمل مسؤول في موقع المسؤولية عامة خلال عملية التوريد او 

 تفيذ العقد.
- ممارسات احتيالية تعني اي سوء تمثيل او حذف لأي من الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد 2

 او تنفيذ العقد.
- ممارسات التواطؤ تعني اي تخطيط او تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي العطاء بعلم او دون 3

 علم المشتري بهدف وضع اسعار وهمية وغير تنافسية.
- ممارسات قهرية تعني إيذاء او التهديد بإيذاء بشكل مباشر او غير مباشر ، الاشخاص او ممتلكاتهم 4

 للتأثير على مشاركتهم في عملية التوريد او التأثير على تنفيذ العقد.
- ممارسة الاعاقة وتعني الاتلاف المعتمد او التزوير او التغيير في الوثائق وحجب الادلة اللازمة 5

للتحقيق او الاداء بشهادة زور للمحققين لأعاقة اجراءات التحقيق من قبل المتري في 
ممارسات الفساد الاداري او الاحتيال او التواطؤ او الممارسات القهرية او التهديد او 

التحرش او أعاقة اي طرف او منعه من تقديم اية معلومات تتعلق بالتحقيق او منعه من 
 متابعة اجراءات التحقيق.
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 ازلالتن .36
 

لا يحق للمشتري أو المجهز التنازل علن التزاماتهملا المبرملة فلي هلذا العقلد كليلاً أو جزئيلاً إلا بموافقلة  36-1
 خطية مسبقة من الطرف الآخر.

 
  قيود التصدير      .37
مسللؤلية المجهللز فللي انجللاز وثللائق التصللدير المحللددة فللي العقللد، يعفللى المجهللز مللن عللن  دون اغفللال      

للى عفلي تجهيلز السللع والمنتجلات والخلدمات المتصللة بهلا فلي حاللة فلرض ايلة قيلود جديلدة  التزاماته
السللع  او اجلراء اي تغييلر فلي اسلتخدام المنلتج او ، اجراءات التصدير من المشتري او دولة المشتري

لا لع. االمطلوب توريدها قد ينجم عن تعليمات تجارية تصدر عن الدوللة المجهلزة لهلذه المنتجلات والسل
زة المتخلذة معلز كافلة ان هذا الاجراء للن يعفلي المجهلز ملن مسلؤليته فلي تعريلف المشلتري باجراءاتله

لتخويلل بضمنها طلباته المقدمة للحصول على اجازة تصدير او كتلاب ا كافة  بالوثائق مراحل التصدير
للفقلرة  تري وفقلامن الجهة المصنعة والمحددة بموجب العقد. يتم انهاء العقد عند ذاك حسب رغبة المش

(35-3.) 
 


